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   :الملخص

للاستثمار في التشریع العامة المبنیة الموجهة حث في استغلال العقارات الوقفیة تهدف هذه الدراسة إلى الب        
  .213- 18رقم من المرسوم التنفیذي  ) 2فقرة  7(طبقا لما هو منصوص علیه في المادة   ،الجزائري

یَّنة في نص المادة المشار العقارات المبنیة لأنواع المعنى الدقیق ز بحثنا على دراسة ومناقشة ــــیركّ          بَ المُ
وضع صورة متكاملة عن العقارات  الوقفي ونظرا لأهمیة هذا المسألة في رسم خریطة الاستثمار إلیها أعلاه، 

 .مبنیة المعنیة بهذا الاستثمارال

.تنمیة ،العقارات الوقفیة المبنیة ،الاستثمار الوقفي ، المشاریع الاستثماریة ،استغلال : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

This study aims to research the exploitation of built Public Real estate wakfs destined for 
investment in Algerian legislation, in accordance with what is stated in the 7th articl 2nd clause 
from the Executive Decree  18-312. 

Our research foc uses on studying and discussing the exact meaning of the types of built 
real estate wakfs indicated in the text of the aforementioned article, given the importance of this 
issue in drawing an endowment investment map and developing an integrated picture of the built 
real estate concerned with this investment. 

Key words:  Real estate wakfs Builte ,  Investment  , Investment projects wakf , exploitation 
,development. 
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   :مقدمة
ة في نص          یَّنَ بَ یتضمن موضوع البحث بالدراسة والتحلیل استغلال العقارات الوقفیة العامة المبینة المُ

 ،والواقعة في المناطق المعمرة أو القابلة للتعمیر 213-18 رقم من المرسوم التنفیذي) 2ة ر فق 7المادة (
لأهمیتها  المتضمن قانون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم ، 29- 90 رقم  د في القانونكما هو محد

ا، وما یمكن أن یستدرك على هذه المادة تیسیرا المرتبطة بكون أن الوقف العقاري هو أكثر الأوقاف شیوع
  .لتحقیق ما قصدت تحقیقه

؛التي یتم استغلالها بموجب عقد الاستغلال  نحن هنا بصدد التطرق للعقارات الوقفیة العامة المبنیة      
المشرع الجزائري  هاحددقد و  ؛213- 18رقم الوقفي وفقا للكیفیات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

ة  ،غیر أنه لم یدقق في الشروط التفصیلیة بكل نوع منها لهذا فالموضوع محلّ الدراسة والتحلیل له أهمیّ
، وتحدید  المبنیةالوقفیة العامة ضع خریطة استثماریة للعقارات سر و و ییستثمار لااهذا نجاح في 

 213-18رقم ونظرا لغیاب مثل هذا التحدید في المرسوم التنفیذي  ،الضوابط القانونیة لمعرفة كل نوع منها
وعلى ضوء ذلك فإن  في التشریع الجزائري ، فإننا سنبحث عنها في  النصوص القانونیة المنظمة للعقار

  : شكالیة التي تطرحالا
نت        لعقارات الوقفیة المبنیة محل اتحدید  213- 18رقم من المرسوم التنفیذي )  2ة ر فق 7المادة (بیّ

ة؟هل تكفي ، فالاستثمار   هذه المادة بصیغتها الحالیة للوفاء بهذه المهمّ
سـنستعین بالمنهج  ،والتحلیلي هذه الاشكالیة یلزمنا البحث بأن نزاوج بین المنهجین الوصفي نللإجابة ع     

محاولین بذلك تحلیل النصوص  ،الوصفي لإبراز الضوابط العامة المحددة للعقارات المبنیة  محل الاستثمار
أما المنهج  التحلیلي فیبرز من خلال عرض النصوص القانونیة على وجه  ، القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  . الاستجابة للمشكلات الواقعیة التي  یصادفها تطبیقهاواستنتاج قدرتها على  ،المقاربة بینها

نت كل مبحث مطلبین، فكانت الخطة على النحو الآتي      : عرضت مادة البحث في مبحثین، وضمّ
  .ستثمارموجهة للاالمبنیة الالوقفیة العامة العقارات  خصصته لمفهوم المبحث الأول

  . الموجهة للاستثمارالمبنیة الوقفیة العامة العقارات ستغلال و كیفیات اشروط ، فأفردته لالمبحث الثانيأما 
نتها النتائج والتوصیات  .ثم خاتمة البحث وضمّ

  :لاستثمارل العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة مفهوم: المبحث الأول

 2001-05-22المؤرخ في   07-01 رقم  تناول قانون الأوقاف العقارات المبنیة ضمن القانون
كأحد أصناف عقود الاستثمار  منه؛) 11مكرر  26(بموجب المادة  10-91 رقم  المعدل و المتمم لقانون

 ؛ 213-18و لم یصدر النص المنظم لها إلا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،1المحدثة بموجب هذا النص
تحدید خصائصها ول و في المطلب الأ  رلاستثمال لذلك سنعرف العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة

  .في المطلب الثاني
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   :رلاستثمال المبنیة الموجهة الوقفیة العامة العقارات تعریف :الأولالمطلب 

إن تناول العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار یستلزم تكوین خلفیة نظریة حول نظام الوقف 
 . و تعریف العقارات الوقفیة المبنیة المعنیة بالاستثمار

  .تعریف الوقف- أولا
أما اصطلاحا فقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامیة في تعریفه  ، الوقف لغة بمعنى الحبس أو المنع

ولقد أورد  ابن قدامة  تعریفا جامعا مانعا للوقف  تبعا لاختلاف مذاهبهم في تحدید شروط وأركان الوقف،
من القانون رقم ) 03(لجزائري في نص المادة و قد عرفه المشرع ا ، »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة «:

حبس العین عن  :المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم بأنه 1991-04-27المؤرخ في  91-10
من خلال  أو على وجه من وجوه البر والخیر، ؛التملك على وجه التأبید، والتصدق بالمنفعة على الفقراء

حیث أن الوقف إذا صح  ؛فأدخل الأركان مع الشروط  ؛فقههذا التعریف نلاحظ أن المشرع حذى حذو ال
ولا تنتقل ملكیته للموقوف علیهم بل یمتلكون  ؛یخرج المال الموقوف من ملكیة الواقف على وجه التأبید

  . 2المنفعة فقط
ذلك أن الوقف الخاص یخرج  ؛والوقف الذي یقصده المشرع هو الوقف العام دون الوقف الخاص

الذي أحال الوقف الخاص على  10-02طبقا لتعدیله الأخیر رقم  10- 91لقانون رقم عن مجال تطبیق ا
  .3 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

 فإما أن یكون وقف عام محدد الجهة، ؛هو على نوعین 10- 91و الوقف العام طبقا للقانون رقم 
وفي هذه الحالة فإن ریعه سینفق  ؛حدد الجهةأو وقف عام غیر م ؛وبالتالي  لا یصح صرف ریعه إلا علیه

  .  4في سبل الخیرات و في طلب العلم
  تعریف العقار المبني -ثانیا 

تعد العقارات المبنیة من العقارات الوقفیة  231- 18رقم  من المرسوم التنفیذي )7( طبقا لنص المادة       
ع لمواد هذا المرسوم لا نجد تعریفا لهذا النوع من و بالرجو  الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة ، العامة؛

  .عرفها من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و القانونیةلذلك سن ولا أحكاما تفصیلیة خاصة بها، ؛ العقارات
 الشجر،كالأرض و الدور و  ، ثابتمصطلح العقار كل ملك له أصل وقرار  :تعریف العقار المبني لغة.أ 

و  ، و بنیانا و بنایة ، بناء ، ابن :یقال ا مصطلح المبني هو اسم المفعول من بنى،أم ،5المنقولو ضده 
  .7والبناء هي البیوت التي تسكنها العرب ؛6الهدمبنى أي أشاد و نقیضه . فهو بان ، أبنیةالجمع 

أخر  العقار عند الحنفیة هو الثابت الذي لا یمكن نقله من محل إلى :تعریف العقار المبني اصطلاحا.ب 
  .8و عند المالكیة اسم للأرض و ما اتصل بها من بناء و شجر كالدور و الأراضي،

و قد عرف  أما المبني فلم یرد عن الفقهاء تعریف واضح و مستقل عن البناء المقصود منه الأبنیة،
  :و مثاله الشرعیة،المعاصرین بالتركیز على أهمیة البناء ومقاصده  البناء بعض
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یید البنایات و المنازل المختلفة و تنظیمها لتحصیل منافعها و فوائدها الكثیرة التي منها مثلا فن تش: البناء " 
  .9"و الوقایة بواسطتها من حر الصیف اللاذع و برد الشتاء القارس الاطمئنان و الراحة و السكن النفسي ،

  :تعریف العقار المبني قانونا.جـ

كلاهما جاء  ذكره في و عقار ومبني؛  :كب من كلمتینمصطلح العقار المبني، هو مصطلح مر       
عقارات بطبیعتها  المباني هيالعقار و ف عند تحدید الأشیاء؛ كنوع من العقارات بطبیعتها ؛ القانون المدني؛

،  بمفهوم المخالفة 10 حیث لا یمكن نقلها من مكان لآخر من دون تلف ،ومدمجة فیه متصلة بالأرض؛
التي یتم استغلالها طبقا لأحكام  المرسوم  ؛المبنیة أي الخلاء أو البیاض أو الفضاءاستبعاد الأراضي غیر 

الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الفلاحیة  2014- 02-12المؤرخ في  70- 14التنفیذي رقم 
  .11 المخصصة للفلاحة

ي الصورة الكافیة المبتغاة من یلاحظ على التعریف الوارد في القواعد العامة أنه تعریف عام لا یعط       
   .لذلك سنبحث عن تعریفه في النصوص القانونیة الأخرى التعریف،

المتعلق  1990- 12- 1المؤرخ في  29- 90المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح البناء في القانون رقم    
  :و عرفه مرتین المتمم،بالتهیئة و التعمیر المعدل و 

تمام  2008- 07-20في   المؤرخ 15-08بموجب القانون رقم        المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإ
التجهیز أو  وألسكن لیوجه استعمالها  هو كل بنایة أو منشأة  :البناء:" منه) 02(بموجب المادة  ؛انجازها
و تدخل البنایات و .و الخدماتأو الانتاج الفلاحي و التقلیدي أالصناعي الإنتاج و أالتجاري  النشاط
   .12"آت و التجهیزات العمومیة في إطار تعریف هذه المادةالمنش

المتضمن القواعد التي تنظم  2011-02-17المؤرخ في  04-11رقم  القانون كما عرفه بموجب       
بنایات ذات مجموعة و أ/وتشیید بنایة كل عملیة : البناء":منه بأنه )3 ( المادة فينشاط الترقیة العقاریة 

  13" و المهني أو الحرفي أو التجاري أ الاستعمال السكني

نلاحظ أن تعریف البناء في قانون مطابقة البنایات أوسع منه في  نشاط الترقیة العقاریة و هي       
 و المشترك  بین نظرا لعمومیة البنایات في النص الأول و خصوصیتها في النص الثاني، مسألة منطقیة ،

و لذلك یمكننا القول أن المشرع الجزائري یعرف  ،صیص البنایاتتخبالبناء  هو ربط تعریفالتعریفین 
  .البناء من خلال التعداد

و بناء علیه یمكن أن نعرف العقار المبني من خلال التعداد على نحو آخر طبقا  لقواعد التهیئة و       
ي یحوز على شهادة ذلك العقار الذ :بأنه ؛التعمیر،المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

من ) 41(المادة  حسب تطلبالتي  هذه الرخصة  بعد استصدار رخصة البناء؛أي أنه شید  ؛ المطابقة
  14.المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015-01-25المؤرخ في  19- 15المرسوم رقم 
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مشتملات الأرضیة و  : كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر:" في
المقاس و الواجهة و الاستعمال أو الوجهة و الهیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة العابرة للملكیة 

  ". 29-90من القانون رقم ) 55(و) 52(و )49(حیازة رخصة بناء طبقا لأحكام المواد 
المتضمن قانون  29-90رقم  من القانون) 52 (المادةكما تطلب حسب القاعدة العامة الواردة في 

 ؛ تمدید البناءات الموجودة ، تشیید المباني الجدیدة:  في كل عملیة ؛15 التهیئة و التعمیر المعدل و المتمم 
تغیر البناء  الذي یمس الحیطان الضخمة منه؛أو الواجهات المفضیة على  وأ ؛ تعلیتهأو  ، كتوسعته

وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم  ؛ تدعیم أو التسییجنجاز جدار صلب للإ وأ ، الساحة العمومیة
  .16المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015- 01-25المؤرخ في  19-15التنفیذي رقم 

المؤرخ في  15-08وتمت تسویته طبقا للقانون رقم  ؛ كما قد یكون العقار مبنیا بطریقة غیر شرعیة      
تمام انجازهاالمحدد لقو  20-07-2008  تتنوع  البنایاتفإن  ؛وبالرجوع لهذا الأخیر ؛ اعد مطابقة البنایات وإ

  .17كما سبق یبانهبالنظر لتخصیصها 
  :المبنیةالعامة العقارات الوقفیة تعریف  - ثالثا

كل  :المبنیة بأنها العامة یمكن أن نعرف العقارات الوقفیة  ى  التحدید المذكور أعلاه بناءا عل  
و أ للنشاط السكني؛ التي یوجه استعمالها ،تآمنشالو أوقوف وقفا عاما یشغله تجمع للبنایات عقار م

و المحلات المبنیة ذات الطابع السیاحي أ الورشات و المستودعات؛ :الصناعي مثلو أالمهني؛أو التجاري؛
 یكفي هذا التعریف و لا ،و الخدماتي كالمستشفیات و العیادات الخاصة و الصیدلیات و غیرهاأو الثقافي أ

لوضع صورة متكاملة عن تعریف العقارات الوقفیة العامة المبنیة بل لا بد من ضبطها وفقا للنصوص 
 و هو ما سنفصل فیه عند عرض خصائصها في المطلب الثاني المنظمة للأوقاف ،

  .للاستثمارالموجهة  العامة المبنیةالوقفیة  خصائص العقارات: المطلب الثاني
تطبیقا لأحكام « : التي جاء فیها 213-18 رقم بناء على نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي        

یهدف هذا القانون لتحدید شروط وكیفیات  10-91من القانون  45و طبقا للمادة  11مكرر 26المادة 
 العقاراتئص خصا تحدیدفإن ضوابط  ،» استثمار العقارات الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

 26(التحدید الوارد في نص المادة  :یتحدد بضابطین هما للاستثمارالمبنیة الموجهة الوقفیة العامة 
وعلیه سنتبع هذا التحدید ،المعدل والمتمم لقانون الأوقاف 10-91رقم  من القانون) 45(والمادة ) 11مكرر

  .العاملعقارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي ضبط خصائص المحاولة 

  .الموجهة للاستثمار هي عقارات موقوفة وقفا عاما المبنیةالوقفیة  العقارات .أولا
طار أحكام إبرام عقود في إللسلطة المكلفة بالأوقاف حق « : )11مكرر  26المادة ( طبقا لنص

قارات یمكننا الاستنتاج بأن الع 10-91من القانون  )8 (المادةوعلیه بالرجوع لنص  ،)أعلاه 8المادة (
  » :الأوقاف العامة المصونة وهي: المبنیة والتي تكون محلا لهذا الاستثمار هي
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و بعیدة أالعقارات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها  الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة، -
الأملاك  -الدینیة عنها الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع 

  .العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم
  .و شهادات أشخاص عدول من الأهاليأالأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة  -
  .لى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویینإت الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة وضمَّ  -
  .لم تعرف الجهة المحبس علیها الأوقاف الخاصة التي  -
  .لى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف علیها أنها وقفإلت آكل الأملاك التي  -
  ».الأملاك والعقارات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن -

  :تینالتالی تینبدي الملاحظنمن خلال نص المادة یمكن أن 
من ) 8(العقارات العامة المصونة المحددة في المادة:قارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي هيالع -أ

لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي  ،10- 91 رقم القانون
و أاكن سواء كانت متصلة بها والعقارات التابعة لهذه الأم محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة؛

  .والمحلات التجاریة  المرشات؛ و  والمساكن الملحقة بها؛  ومثال ذلك المساجد؛ بعیدة عنها ؛
؛ وعلیه فإن التدقیق في تحدید العقارات المبنیة محل الوقف  المنقولات و ؛ أشارت المادة للعقارات - ب

 213-18 رقم ت نظرا لتعلق المرسوم التنفیذيبعاد المنقولاإ یستدعي ضبطها بالعقار المبني فقط؛ و 
  .بالعقارات دون المنقولات

والتي تملك  ،العقارات الموقوفة المعلومة وقفاهي تلك :العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار.ثانیا
قفیة التي كما یسري على الأملاك الو  ، الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة

حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي من حیث كونه عقار فضاء  ؛ تظهر تدریجیا في المستقبل
  .أو عقار مبني

والعقار هو كل ما اتصل  العقارات الموقوفة المصونة، 10-91رقم  من القانون  )8( تحدد المادة :ثالثا
- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(بعدت المادة لقد استبالأرض اتصال قرار قد یكون عقار فضاء، و 

المؤرخ في  70-14فأخضعتها لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  ؛ الأملاك الوقفیة ذات الطابع الفلاحي 213
  .الذي یحدد شروط وكیفیات ایجار الأراضي الفلاحیة المخصصة للفلاحة 10-02-2014

نواع المنشآت المقامة كالمساكن والمصانع والجسور والمخابئ جمیع أالقواعد العامة  في المبانيتشمل  :رابعا
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض النظر عن المواد المستعملة والأنفاق والآبار وأعمدة الإ

هو عقد الوقف د تخصیصها ضابط في تحدی، لكن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار ال18ها فی
-91رقم من القانون ) 2(في باب الوقف بشكل عام تطبیقا لنص المادةالمقررة  ة الاسلامیة وأحكام الشریع

من أن یضمن وقفه شروطا تحدد المحل والغایة من الوقف؛ و للواقف حیث یمكن  ؛ المعدل و المتمم 10
والمحلات  ،مكتباتوال ،العلم ورِ ودُ  ،المساجد :نذكر كتب الفقه أنواع العقارات الوقفیة المبنیة التي ذكرتها
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فالعقارات الوقفیة  والمستشفیات وغیرها كثیر؛ ،والحمامات ،كالفنادق :والسیاحیة ،والحرفیة ،والتجاریة ،السكنیة
   .العامة المبنیة بمفهومها الواسع الوارد في الفقه أكثر شمولا مما علیه واقع الوقف الیوم

أن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة  213-18رقم من المرسوم التنفیذي ) 2(جاء في نص المادة  :خامسا
و الهدف من هذا التحدید تأكید المشرع على أن  للاستثمار تقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر،

  .19هو العقار الحضري 213-18العقار الوقفي المعني بالاستثمار طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
أقرها المشرع بموجب القانون رقم  ؛ات الوقفیة العامة المبنیة یتم بواسطة عدة عقوداستثمار العقار  :سادسا

المتعلق بالأوقاف، ومنها عقد  10 -91الذي یعدل و یتمم القانون رقم  2001- 05- 22المؤرخ في  01-07
ا في هذا ومن الإشكالات التي تصادفن وعقد المقایضة ، ؛وعقد المقاولة ؛وعقد الترمیم والتعمیر ؛المرصد
 ؛ما هي الآلیة القانونیة لتمییز العقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها بموجب هذه العقود: الصدد

و هي مسألة مهمة یتوقف  213- 18والعقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 .بالتالي النهوض بالأوقاف على المدى البعید و  على ضبطها  رسم خریطة الاستثمار الوقفي الحضري ،

  .لاستثمارل الموجهة المبنیة العامة  الوقفیةشروط وكیفیات استغلال العقارات : المبحث الثاني
ضوابطا لاستغلال العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة  213-18حدد المرسوم التنفیذي رقم        

ار محل الاستثمار، ومنها ما یتعلق بالمستثمر، ومنها ما یتعلق بكیفیات للاستثمار؛ منها ما یتعلق بالعق
في المطلب  لاستثمارل الموجهة الوقفیة العامة المبنیةوعلیه سنتطرق لشروط استغلال العقارات  ؛التعاقد

  .الأول ثم الكیفیات في المطلب الثاني
 .لاستثمارل الموجهة ةالمبنیالعامة الوقفیة شروط استغلال العقارات : المطلب الأول

من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(یشترط في العقار الوقفي العام المبني الموجه للاستثمار طبقا للمادة 
أن یقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر  18-213

من ) 7(وانطلاقا من هذا النص ومن المادة  ،20المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 
  «:فإن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار تشمل 213-18المرسوم التنفیذي رقم 

  .العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
ا أو هدم بغرض البناء العقارات المبنیة التي تحتاج إلى إعادة تهیئة أو توسعة أو إدخال تحسینات علیه -

، وقد اكتفى المشرع بتعداد نوع العقارات »أو تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة
  .الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار من دون أن یحدد ضوابطا لها وهو ما سنحاول تفصیله 

  . ستقبال المشاریع الاستثماریةالعقارات الوقفیة العامة المبنیة الجاهزة لا .أولا

بذكر النوع الأول من العقارات  213-18رقممن المرسوم التنفیذي  )7(في نص المادة اكتفى المشرع
ها، وعلیه سنحاول ضبطها طبقا لنص المادة ولم یضع ضابطا یحددالوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار 

لأدوات التهیئة والتعمیر المنصوص علیها في  الذي یحیلنا 231-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
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یمكننا و  ،المعدل والمتمموالمتضمن قانون التهیئة والتعمیر  1990-12-1المؤرخ في 29- 90 رقم  القانون
ستثماریة لامشاریع االجاهزة لاستقبال تكون العقارات الوقفیة العامة المبینة  أن نستنتج من هذا الأخیر أن 

  .حائزة على شهادة المطابقةمتى كانت   29-90من القانون ) 75(لى نص المادةكقاعدة عامة  بناء ع
شغال البناء من قبل رئیس المجلس البلدي أو من قبل الوالي أند الانتهاء من ع هذه الشهادةتُسَلَّمُ 

 ؛19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 6(حسب الحالة؛ بناء على طلب مرفق بالوثائق المحددة في المادة 
  .   21مع رخصة البناءلإثبات مطابقة الأشغال  و ذلك

تقوم مقام  19-15رقم من المرسوم التنفیذي) 65(وشهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة
 ؛22 حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله ؛رخصة السكن

 وأأو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة باستقبال الجمهور  اترخیص  دُّ عَ حیث تُ 
تربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال 

   .المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة
  :ل المشاریع الاستثماریةالمبنیة غیر الجاهزة لاستقبا الوقفیة العامة العقارات :ثانیا

بل عبر عنها بالعقارات المبنیة  - غیر جاهزة لاستقبال المشاریع العقاریة -لم یورد المشرع عبارة       
 أو عادة البناء؛إهدم بغرض  وأدخال تحسینات علیها؛ إ وأ أو توسعة ؛ عادة تهیئة ؛إ :لىإالتي تحتاج 

فقرة  7(وبالتالي بمفهوم المخالفة لنص المادة ،یع الاستثماریةتغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشار 
لتي جاءت بعبارة العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع ا  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2

عبرت فقد  ،)3فقرة 7(وهي كذلك نظرا لعدم حاجتها لأي من العملیات الواردة في نص المادة ،العقاریة
قد اكتفى المشرع بتعداد العملیات و  ،ارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع العقاریةعنها بالعق

لى إعلیه سنتطرق في الأول القانونیة التي یحتاجها هذا النوع من العقارات من دون تفصیل في محتواها، و 
  .في النقطة الموالیة هاوابطتعریف العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة ثم نحدد ض

  :المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة الوقفیة العامة  تعریف العقارات .أ

الفقرة  الثالثة  )7(العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة 
و أ أو توسعة؛ عادة تهیئة؛إلى إیة التي تحتاج العقارات المبن :هي 231-18رقم من المرسوم التنفیذي

؛ وكل هذه العملیات  و تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریةأ دخال تحسینات علیها؛إ
المعدل  29-90رقم صدار الرخص والشهادات التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر ستتحتاج لإتمامها ا

 19-15ت التي تحددها  المراسیم التنظیمیة المطبقة له كالمرسوم التنفیذي رقم  والمتمم وفقا للإجراءا
 .23المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015-01-25المؤرخ في 

لم یعرف المشرع هذه العملیات بل اكتفى بتعدادها، وعلیه فإن تعریف كل عملیة على حدا یتطلب 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، بناء على  الرجوع للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
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، ولمزید من التدقیق في بعض 213-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(الإحالة الواردة في نص المادة 
ُ للقانون رقم جَع ُرْ الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  2011- 02- 17المؤرخ في  04- 11العملیات ی

، لأنه من حیث الموضوع فإن نشاط  لى سبیل المقارنة وتعزیز الفهم لمعنى العملیة فقطالترقیة العقاریة ع
وإِنَّما العامل  ؛الترقیة العقاریة لا تربطه صلة باستغلال  العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار

نیة غیر الجاهزة لاستقبال المشترك هو الأحكام الجزئیة للعملیات التي تحتاجها العقارات الوقفیة المب
ولم یضع  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 07(؛ فقد ذكرها المشرع في المادة  المشاریع الاستثماریة

مع الاشارة أنه لا -، وبالرجوع لقانون الأوقاف وحتى الشریعة الاسلامیة لا نجد حكما لها  تعریفا لها
بینما تم  -213-18ة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم یمكننا الرجوع لهذین النصین بناء على الاحال

المذكور أعلاه،  04- 11المعدل والمتمم، والقانون رقم  29- 90القانون رقم : تعریفها أحیانا في القوانین
  . المحدد لقواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازها 2008-07-20المؤرخ في  15- 08والقانون رقم 

  : التهیئة إعادة -1

كل عملیة « : بأنها  04-11رقم من القانون ) 3(ف المشرع الجزائري التهیئة في نص المادة عر 
  .»أو تهیئة شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة /إنجاز و

أشغال معالجة سطح الأرضي و تدعیم  «:منه )02(كما عرفها في قانون مطابقة البنایات في المادة  
  .»س الأشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز المساحات الخضراء و تشیید السیاجالمنحدرات و غر 

و  فالتهیئة في قانون التهیئة و التعمیر تعطي التصور العام لتوجه الدولة في استغلال الفضاءات،
هي تدخل في أحد أدوار الدولة في حین أن التهیئة في الترقیة العقاریة تتعلق بتهیئة الأرضیة التي سیقام 

و هو جوهر العمل الذي سیقوم المستثمر في هذا النوع من العقارات الوقفیة العامة  ، علیها المشروع
  .24الموجهة للاستثمار

 )52( ح التوسعة بل یستفاد ضمنا من نص المادةلم ینص المشرع الجزائري على مصطل :التوسعة -2
 ه بمصطلح تحویل البنایة في المادةنع رَ بَّ وعَ  ،من مصطلح تمدید البناءات كما  29-90 رقم  من القانون

حیث یكون التمدید من أجل توسعة  البناء أفقیا كإزالة  25، 19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(
أو عمودیا  بتعلیة البناء؛ مع ملاحظة أن المشرع لم  ،حا شقة واحدة بعض الجدران بین شقتین لتصب

الملغاة من  )50(ینص صراحة على أعمال التعلیة بشكل صریح خلاف ما كان علیه الأمر في المادة
  .26  07-94 رقم  المرسوم التشریعي

لبناء المحددة في نص طار أعمال اإتتطلب التوسعة استصدار رخصة البناء التي یتم تسلیمها في        
المعدل والمتمم بناء على طلب یقدمه المعني بالأمر مرفقا بالوثائق  29-90رقم  من القانون) 52(المادة

  .19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 43(المحددة في المادة
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ء في  ویكون حسب ما جا ،دخال التحسینات بواسطة التعدیل في البناء القائمإیتم  :دخال التحسیناتإ -3
  :الحالات التالیة

باعتبار أن الحیطان الضخمة هي تلك الحیطان التي تشكل : تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة -
  حفاظا على أرواح المستخدمین و المارة یستوجب تدعیمهافإن كل ضرر یلحق بها  ،أساس المبنى وهیكله

لى حالة الاستقرار إ ارجاعهإ ء وتثبیت البنایة و لى تقویة البناإهدف التي تمن أعقد أعمال الصیانة  هوو 
 .27والمقاومة والاستثمار السلیم والثابت مع الزمن

تغیر واجهة المبنى من الخارج هو تغییر یمس المظهر الخارجي للبنایة یهدف هذا  :ر الواجهةیتغی -
   .لحفاظ على الطابع العمراني لكل منطقة عمرانیة وله بعد جمالياالتغییر 

كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو « :بأنه 04-11رقم  من القانون )03(عرفت المادة  :ترمیمال -
 04- 98دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم  مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي،

  .28»المذكور أعلاه  1998یونیو سنة  15الموافق  1419صفر عام  20المؤرخ في 
الذي یحدد قواعد بناء  2006-09-18المؤرخ في  325-06 رقم  لمرسوم التنفیذيعرفه كذلك ا

بهدف ارجاعها الى ...كل عملیة اصلاح مؤسسة : / ) 3/4 (المؤسسات الفندقیة و تهیئتها في المادة
  .نلاحظ أنه نفس تعریف الصیانة العلاجیة/  الأصلیةحالتها 

  :بأنها 04-11نون رقم من القا) 03(عرفتها المادة  :إعادة التأهیل-
كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسین « 

  »شروط الرفاهیة واستعمال تجهیزات الاستغلال 
كل « : بأنه  04- 11من القانون رقم ) 03(عرف التجدید العمراني نص المادة  :يالتجدید العمران-

تمثل دون تغیر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا في النسیج العمراني الموجود مع امكانیة  عملیة مادیة
  .»وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع  هدم البنایات القدیمة،

وهو ما یجعله یتشابه مع  من خلال المادة نلاحظ بأن التجدید العمراني ینصب على البنایات القدیمة،
  .لترمیم العقاري من حیث قدم البنایات التي تكون محلا لها

  .وفي هذه الحالة یكون أیضا مشابها للترمیم العقاري وقد یتحقق التجدید العمراني بصیانة البنایة دون هدمها،
 29- 90كما قد یستلزم هدم البنایات القدیمة، وهو ما یستلزم استصدار رخصة الهدم المنظمة بالقانون رقم 

، وفي هذه الحالة یتوجب على المستثمر إقامة بنایات جدیدة ،ویتعین 29 منه) 60(دل والمتمم في المادةالمع
المعدل  29- 90 رقم  من القانون) 52(علیه في هذا المقام أیضا استصدار رخصة البناء حسب المادة 

  .من القانون نفسه)39(والمتمم  تطبیقا للقواعد العامة، وكذلك شهادة المطابقة وفقا لنص المادة 

یمكن أن تكون شاملة « :بأنها 04- 11من القانون رقم ) 03(عرفها المشرع في المادة  :إعادة الهیكلة -
  .وتخص شبكات التهیئة وكذا البنایات ومجموعة البنایات جزئیة، أو
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ویمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل 
عادة تخصیص البنایات من أجل استعمال آخر    .30»النشاطات بكل أنواعها وإ

استصدار رخصة  تتطلب عملیة الهدم استصدار رخصة الهدم ومن ثمَّ  :البناء إعادةالهدم بغرض  -
  .البناء لإقامة و تشیید مبنى جدید

ة والتعمیر وفي المراسیم لم یعرف المشرع الجزائري رخصة الهدم في ثنایا قانون التهیئ :رخصة الهدم -
إزالة المباني القائمة سواء أكانت سلیمة أو آیلة للسقوط «  :التنفیذیة المطبقة له وقد عرفها الفقه بأنها

یع المبنى وجزئیا إذا شمل جزء منه ویترتب على الهدم عدم صلاحیة مویكون الهدم كلیات إذا شمل ج
  . 31 »المبنى المهدم للاستعمال 

 ،المعدل والمتمم  29-90 رقم  من القانون) 60(بناء على ما ورد في نص المادةفرخصة الهدم 
هي عبارة عن قرار إداري یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا یقضي یهدم ) 46( والمادة
  .ي إزالة البناء كلیا أو جزئیاأالبناء 

ملف مدعم بالوثائق المحددة في نص على طلب من المعني بالأمر مرفقا ب الهدم بناءتسلم رخصة 
  32 19-15من المرسوم التنفیذي  )42(دة االم

البعد نطاق رخصة الهدم بالبناء الواقع ضمن المناطق المحمیة ویشمل العقارات الوقفیة ذات 
  .والسیاحي والمعماري أو الثقافي التاریخي

  . 33 ى مجاورةكما یتم طلبها إذا كان البناء المطلوب ازالته سندا لبنایة أخر 

هي خمس  19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي )85( مدة صلاحیة رخصة الهدم حسب نص المادة
الرخصة كما تنقضي إذا توقفت أشغال  الأجل تنقضي خلال هذاتنفیذ عملیة الهدم  لم یتمسنوات فإذا 

  .لغاءها عن طریق القضاءإالهدم خلال سنة واحدة أو إذا تم 

رخصة الهدم تقضي بإزالة المتنى القائم كلیا أو جزئیا فإنه بعد الانتهاء منها یجب  بما أن: رخصة البناء
  .المعدل والمتمم 29- 90 رقم  من القانون )52( استصدار رخصة بناء لإقامة مبنى جدید وفقا لمقتضیات المادة

  :تغییر في استعمالها الأولي -4

حسب ما جاء في نص قوم التي تمطابقة یتم ضبطه بموجب شهادة ال الاستعمال الأولي للبنایة
مقام رخصة السكن حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله  19-15رقم  من المرسوم التنفیذي )65(المادة 

وعلیه فإن التغیر في الاستعمال الأولي نعني به حسب  ؛34 واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله
أي تغییر الغرض الذي  تحویل البنایة ویقصد به التغییر 19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(المادة 

؛ حیث أن كل مبنى ینجز یكون مخصص لأداء دور وظیفي معین إما السكن أو  أنشأ من أجله المبنى
الأصلي للبنایة  التجارة أو النشاط المهني أو الحرفي وحتى الصناعي؛ وعلیه لا  یتم التحویل من الغرض 
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ى الجدید حتى یتناسب مع وضعیته  الجدیدة بنالأداء الوظیفي للمأشغال بناء تلائم ریق  القیام بإلا عن ط
  .كتحویل البنایة من السكن الى التجارة مثلا

   :ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة في العقارات المبنیة -ب

في العقارات المبنیة الوقفیة لم یورد المشرع ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة 
    الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة العامة لكن باعتبار أن العقارات المبنیة غیر

إلى أحد أو كل هي العقارات المبنیة التي تحتاج  231- 18رقم الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي )7(
ستنتج بأن هذه العقارات تكون غیر جاهزة لاستقبال المشروع الاستثمار فإننا ن العملیات المذكورة أعلاه ،
  .؛ أو أن البناء الوقفي آیل للسقوط نظرا لقدم البنایات الوقفیة

الذي قد یكون آیلا للسقوط و لم یعد یقدم  ؛ ویغلب على العقارات الوقفیة المبنیة نمط البناء القدیم     
فمن المعلوم أن دوام الانتفاع بالوقف ودوام الأجر للواقف لن یتحقق إلا  ،هالمردودیة المبتغاة من استغلال

بإعادة النظر في كیفیة استغلال هذا النوع من العقارات المتهالكة ولذلك فإن استغلالها على النحو المحدد 
  .35 في المطلب الأول من شأنه أن یحقق هذه الغایة

لعقارات التي تستثمر وفقا لما هو محدد في المرسوم ونظرا لكثرة الاعتداءات على الوقف فإن من ا
قد نجد أیضا العقارات المبنیة بشكل فوضوي أو العقارات غیر المطابقة لقواعد  231-18 رقم  التنفیذي

التهیئة والتعمیر؛ ذلك أن العقارات الوقفیة كغیرها من الأملاك المحمیة دستوریا لم تسلم من التعدي؛ ولم 
 02-07رقم  صریح في خاصیة عدم جواز تملكها بالتقادم إلا بموجب القانون یفصل المشرع بشكل

المتضمن قانون التحقیق العقاري ؛ولذلك نجد على أرض الواقع الكثیر من الوقائع التي تؤكد هذه 
 .الانتهاكات؛ وعلیه یمكن أن نعتبر البناء الفوضوي ضابطا كذلك في تحدید هذا النوع من العقارات

  لاستثمارل الموجهة المبنیةالعامة الوقفیة كیفیات استغلال العقارات : انيالمطلب الث

 الوقفیة العامة المبنیةفإن استغلال العقارات  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(طبقا للمادة         
  .یتم إما عن طریق طلب العروض كقاعدة عامة أو عن طریق التراضي لاستثمارل الموجهة

 طریق تقدیم العروض  للاستثمار عنتغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة اس :أولا 

من نموذج  )9(و) 2(و وفقا للمادة 231-18 رقم من المرسوم التنفیذي )13(و  )12(حسب المادة
فإن  تقدیم العروض القصد منه  فتح باب  213-18 رقم  دفتر الشروط الأول الملحق بالمرسوم التنفیذي

 بین الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الوطنیة والأجنبیة لاختیار أحسن مشروع لفائدة الوقف ؛المنافسة 
فالقاعدة العامة في استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة تكون بموجب تقدیم 

متنافسین والذي یعد أحد وهذه الطریقة في التعاقد ما هي إلا تجسید لمبدأ المساواة بین ال طلب العروض،
جراء یهدف لانتقاء أفضل عرض تقني ومالي إوهو  ،36أهم الضمانات في مجال ابرام الصفقات العمومیة
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المعمول بها في مجال الاستثمار مع مراعاة انسجام  لفائدة الأوقاف؛ و ذلك بالاعتماد على المعاییر
   . 37 الولائیة المشروع مع خریطة الاستثمار

باب التنافس بین جمیع الأشخاص  213- 18المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي حیث یفتح 
الخاضعة للقانون للجزائري ؛من أجل تقدیم  أحسن عرض للاستفادة من المشاریع  ؛ والمعنویة ؛ الطبیعیة

خاضع  ولا یمكن استبعاد أي شخص العقاریة الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة قصد استغلالها،
حیث یجب أن یكون  ؛قانوناللقانون الجزائري وطنیا كان أو أجنبیا إلا وفقا لما هو منصوص علیه 

من نموذج دفتر  6المادة  (لا یكون مفلسا ن ن یثبت موطنا أكیدا وأأمتمتعا بحقوقه المدنیة و الشخص 
العامة الموجهة لانجاز الشروط  الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة 

علان عن فتح الاستثمار حسب ما هو منصوص ، فبعد الإ )مشاریع استثماریة  عن طریق تقدیم العروض
من نموذج دفتر الشروط ؛ الذي یحدد البنود؛ والشروط المطبقة على استغلال العقارات  4علیه في المادة 

دفتر الشروط لدى مدیریة الشؤون الدینیة ؛ یمكن لأي شخص سحب للاستثمارالوقفیة العامة الموجهة 
  .والأوقاف للولایة و تقدیم تعهداته

  .عن طریق التراضي للاستثمارالموجهة المبنیة استغلال العقارات الوقفیة العامة  -اثانی 
استغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي یعد 

یتم الترخیص  ،312- 18 رقم من المرسوم التنفیذي) 23(لمادةووفقا ل دة العامة؛استثناء عن القاع
باستغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي بموجب قرار من 

  .وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف
جراء التراضي كقاعدة عامة یلجأ لإ 213-18 رقم  من المرسوم التنفیذي )20 (طبقا لنص المادة

عند عدم جدوى طلب العروض لمرتین متتالیتین؛ فإذا اتضح أن الدعوى للمنافسة غیر مجدیة أي عند  
: )21(یمكن اللجوء له بصفة استثنائیة حسب مقتضیات المادة ،ولى والثانیةعدم جدوى العروض للمرة الأ

همیة ومردودیة كبرى للأملاك الوقفیة أو ذات بعد عندما یتعلق الأمر بتشجیع مشاریع استثماریة ذات أ«
  .وطني أو تلك التي تحقق قیمة مضافة عالیة في الجانب الاجتماعي

كما یمكن منح الاستغلال بالتراضي  لفائدة الشباب الحاصلین على مؤهلات علمیة أو مهنیة على        
  .»عقارات وقفیة تتناسب مع انجاز مشاریع استثماریة وقفیة مصغرة

  
  
  
  

   :خاتمة
صْت بعد الدراسة والتحلیل السالف الذكر إ   :في النقاط الآتیةها نوجز  ، لى مجموعة من النتائجخَلُ

هي العقارات  213-18رقم الوقفي الوارد في المرسوم التنفیذي العقارات المبنیة محل الاستثمار؛ - 1
لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات  ؛ 10-91 رقم  من القانون) 8(العامة المصونة المحددة في المادة

المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة  والعقارات التابعة 
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 ،والمساكن الملحقة بها،ومثال ذلك المساجد ، و بعیدة عنهاأ سواء كانت متصلة بها؛ لهذه الأماكن؛
   .ریةوالمرشات والمحلات التجا

وعلیه فإن التدقیق في  ،المعدل والمتمم للعقارات والمنقولات 10- 91رقم من القانون )8(أشارت المادة  - 2
واستبعاد المنقولات نظرا  ، المبني فقط یستدعي ضبطها بالعقار ، تحدید العقارات المبنیة محل الوقف

  . قولاتبالعقارات المبنیة دون المن 213-18 رقم لتعلق المرسوم التنفیذي
والتي تملك الدولة ممثلة في وزارة  ،یسري المرسوم التنفیذي على العقارات الموقوفة المعلومة وقفا - 3

كما یسري على الأملاك الوقفیة التي تظهر تدریجیا في ، الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة
 ،كونه عقار فضاء أو عقار مبني من حیث ؛حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي ،المستقبل

  .213-18رقم  وعلیه لا یسري هذا المرسوم على العقارات الموقوفة  بعد صدور المرسوم التنفیذي
بأنها العقارات  10-91 رقم من القانون) 8( یمكن أن نعرف العقارات المبنیة بناء على نص المادة - 4

أو العقارات المبنیة المعلومة  نیة الملحقة بها؛بالمأو العقارات ؛ الدینیةالتي تخصص لممارسة الشعائر 
  .بناء على وثائق الوقف الموجودة أو التي ستظهر في المستقبل وقف؛

 ؛ والمصانع كالمساكن؛ ؛ ي وفقا لقانون التهیئة والتعمیر جمیع أنواع المنشآت المقامةنتشمل المبا - 5
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض وأعمدة الإ والآبار؛ ؛ والأنفاق ؛ والجسور والمخابئ

ولا یمكن الاعتماد على هذا النص بشكل منفصل لتحدید العقارات ، النظر عن المواد المستعملة في البناء
  ، الإسلامیةبل یجب أن یضبط بالرجوع لعقد الوقف وأحكام الشریعة  الموجهى للاستثمار، الوقفیة المبنیة

هي العقارات  العقارات الوقفیة العامة المبنیة؛ نّ إ :مجتمعة یمكننا القول وبالرجوع لكل هذه النصوص
  .الخدماتأو  أو الصناعي؛ ؛ أو النشاط المهني ؛ أو الحرفة ؛ أو التجارة ؛ المخصصة للسكن

تقوم مقام   19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 65(شهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة. 6
من أجله؛  دَ یِّ یث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شُ ح ،رخصة السكن

  .وبالتالي یمكن اعتبارها معیارا قانونیا یؤكد على أن العقار المبني جاهز لاستقبال  المشاریع الاستثماریة
الفقرة  الثالثة من  )7( العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة. 7

دخال إ وأ ؛ أو توسعة ؛ عادة تهیئةإ إلىالتي تحتاج  هي العقارات المبنیة ؛ 231-18رقم  المرسوم التنفیذي
 .تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة وأعادة البناء؛إتحسینات علیها وهدم بغرض 

الشهادات؛ التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر  و الرخص؛ دارصإحیث تحتاج العقارات المبنیة لإتمامها 
  .المشروع الاستثماري لما یحتاجهورخصة التجزئة وفقا الهدم؛ ورخصة البناء؛ ومنها رخصة 

غیر الجاهز  كل العملیات التي یحتاجها العقار المبنيعلى  213-18رقم  المرسوم التنفیذي ینصلم . 8
و التي تم  ،ومن ذلك الأعمال المنصوص علیها في قانون الترقیة العقاریة ثماریة،لاستقبال المشاریع الاست

ذكرها على سبیل الإستئناس لتدعیم القول بوجود نقص في تعداد الأعمال التي یحتاجها العقار الوقفي 
 .المبني غیر الجاهز لاستقبال المشاریع الاستثماریة
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-18رقم  المرسوم التنفیذي من) 07(لاستثمار بموجب المادة المبنیة الموجهة ل حدد المشرع العقارات .9
  :وهي تشمل 213

   .العقارات المبنیة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
والتي تحتاج لأحد التدخلات القانونیة  ،العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -

  .على النحو المحدد في المرسوم التنفیذيو التجدید أو الترمیم أكالتهیئة 
ولا الآلیات التي یمكن الاعتماد علیها في تحدید نوع  ،یؤخذ على هذا التحدید  أنه لم یضبط نوع الاستثمار

ولن  ،اللازمة لتحدید نوع الاستثمار المطلوب الآلیاتوضع كتوصیات لذلك نقترح  ، الاستثمار المطلوب
والتي یجب لتحقیقها تفعیل دور مدیریة الاستثمار  ،ستثمار للأملاك الوقفیةبوضع خریطة ا إلاق ذلك قیتح

  .المسئولینالمركزیة ودور وكیل الأوقاف وغیرهم من 

المبنیة الموجهة العقارات الوقفیة العامة   غلالالمجال لاست 213-18 رقم فتح المرسوم التنفیذي .10
بالتنافس ة؛ الخاضعة للقانون الجزائري، وهو ما یسمح ؛ والطبیعی المعنویة الأشخاصأمام كل للاستثمار 

  .الأوقافلاستثمار  ختیار أحسن المترشحینلا

وهو ما یفتح باب التنافس بین  ،یمنح الاستثمار الوقفي وفقا لصیغة طلب العروض كقاعدة عامة  .11
 .مختلف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون الجزائري

 التراضي فيعن طریق  للاستثمارالموجهة المبنیة العقارات الوقفیة  غلالفي استیمكن اللجوء  .12
  .213- 18رقم  من المرسوم التنفیذي)  21 (المادة  الحالات الاستثنائیة المحددة في نص
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